
 أســئلة تــشرح قــرارات ترامــب التنفيذيــة
ومدى شرعيتها
, فبراير  | كتبه فريق التحرير

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عددًا قياسيًا من الأوامر التنفيذية خلال أول أسبوع له بعد
عودته إلى البيت الأبيض، مقارنةً بإدارته الأولى، بل ومع أي رئيس أمريكي سابق، حيث بلغ عددها
نحــو  أمــرًا تنفيذيًــا، تنــاولت مواضيــع متنوعــة في قطاعــات مختلفــة مثــل التكنولوجيــا والاقتصــاد

والهجرة والتعليم وغيرها.

حظيت هذه القرارات باهتمام إعلامي واسع، وأثارت مخاوف كبيرة لدى بعض الحكومات من جهة،
وبعـض شرائـح المجتمـع الأمريـكي مـن جهـة أخـرى، مـا يـدفعنا إلى محاولـة فهـم ماهيـة هـذه الأوامـر،
وآلية عملها، وموقعها في الدستور الأمريكي ومدى شرعيتها، وعلاقتها بالكونغرس، وحدود سلطات

الرئيس في إصدارها.

نوضح في هذا التقرير ما إذا كان توقيع هذه القرارات يعني أنها دخلت حيز التنفيذ تلقائيًا، وما إذا
كانت تتمتع بسلطة أعلى من القانون.

https://www.noonpost.com/291475/
https://www.noonpost.com/291475/


مـــا هـــو الأمـــر التنفيـــذي؟ وكيـــف يختلـــف عـــن
القانون؟  

ية، ويهدف الأمر التنفيذي هو توجيه مكتوب يصدره الرئيس الأمريكي استنادًا إلى صلاحياته الدستور
إلى تـوجيه عمـل الحكومـة الفيدراليـة وتنفيـذ السـياسات أو القـوانين الفيدراليـة. بمـوجب هـذا الأمـر،
يملك الرئيس القدرة على إصدار تعليمات للوكالات الحكومية بشأن كيفية تطبيق القوانين أو تنفيذ

أهداف محددة، دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس.

مـع ذلـك، لا يمكـن للأوامـر التنفيذيـة أن تتجـاوز القـوانين الفيدراليـة، إذ لا يمكـن للرئيـس سـن قـانون
جديد من خلالها، بل يمكنه تعديل طريقة تنفيذ القوانين الحالية.

مثـال: أصـدر ترامـب أمـرًا تنفيذيًـا في عـام ، يوقـف دخـول مـواطني بعـض الـدول ذات الأغلبيـة
ــات، مثــل واشنطــن ـــ “حظــر الســفر”)، فرفعــت عــدة ولاي ــات المتحــدة (المعــروف ب المســلمة إلى الولاي
وهاواي، دعاوى قضائية ضد القرار على اعتبار أنه تمييزي وغير دستوري. في البداية، أوقفت المحاكم
الفيدرالية تنفيذ الحظر، لكن بعد تعديلات على القرار، أيدت المحكمة العليا في عام  النسخة

الثالثة من الحظر جزئيًا، معتبرة أنه يدخل ضمن صلاحيات الرئيس في حماية الأمن القومي.

يـــكي الرئيـــس ســـلطة هـــل يمنـــح الدســـتور الأمر
إصدار قرارات تنفيذية؟ 

الدســتور الأمريــكي لا يــذكر “القــرارات التنفيذيــة” بشكــل صريــح، لكنــه يمنــح الرئيــس ســلطة تنفيــذ
القوانين بموجب المادة الثانية، القسم الأول، التي تنص على أن “السلطة التنفيذية يجب أن تُمنح
لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية”، كما ينص القسم الثالث من نفس المادة على أن الرئيس “يجب

أن يحرص على تنفيذ القوانين بأمانة”.

هذه الصياغة العامة فسرّها الرؤساء على أنها تخولهم إصدار قرارات تنفيذية لتنظيم عمل السلطة
التنفيذية وضمان تطبيق القوانين الفيدرالية، خاصة عندما يكون هناك غموض أو نقص في التوجيه

التشريعي.



هــــل تحتــــاج القــــرارات التنفيذيــــة إلى موافقــــة
ية المفعول؟  الكونغرس لتصبح سار

لا، إذ يمكن أن يصدر الرئيس قرارات تنفيذية من تلقاء نفسه، دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس،
لأنها تعتبر جزءًا من سلطاته التنفيذية. ومع ذلك، فإن هذه القرارات يجب أن تستند إلى سلطات

ممنوحة للرئيس بموجب الدستور أو قوانين سابقة أقرها الكونغرس.

ــا بشــأن حمايــة علــى سبيــل المثــال، أصــدر الرئيــس الأســبق بــاراك أوبامــا في عــام  أمــرًا تنفيذيً
يمــر” (DACA)، دون موافقــة المهــاجرين غــير المســجلين مــن الترحيــل، مــن خلال تمديــد برنــامج “در

يًا رغم الطعون القضائية المتكررة ضده. الكونغرس، وظل هذا الأمر سار

هــل يمكــن أن تكــون القــرارات التنفيذيــة أقــوى
من القوانين التي يقرها الكونغرس؟  

لا، إذ تحظى القوانين التي يقرها الكونغرس بأولوية على القرارات التنفيذية، فإذا أصدر الكونغرس
قانونًا يتعارض مع قرار تنفيذي، فإن القانون الفيدرالي يُلغي القرار التنفيذي.

على سبيل المثال، بعد هجمات  سبتمبر/أيلول، أصدر جو بوش أوامر تنفيذية بإنشاء محاكم
عسكرية استثنائية لمحاكمة المعتقلين في غوانتانامو، بمن فيهم سليم حمدان، سائق أسامة بن لادن،
ية. في لكن محامو حمدان طعنوا في القرار، على اعتبار أنه ينتهك قوانين الحرب والحقوق الدستور
النهاية، قضت المحكمة العليا بعدم قانونية هذه المحاكم لأنها لم تحصل على تفويض من الكونغرس،

وبالتالي تم إلغاء القرار التنفيذي.

لكن الأمر ليس بهذه البساطة دائمًا، فإذا لم يكن هناك قانون صريح يمنع الرئيس من اتخاذ إجراء
يًـا حـتى يتـم الطعـن فيـه قضائيًـا أو يقـرر الكـونغرس إلغـاؤه عـبر معين، فقـد يظـل قـراره التنفيـذي سار

تشريع جديد، بشرط أن يتمكن من تجاوز حق الفيتو الرئاسي.

كم يستغرق تنفيذ الأوامر التنفيذية؟
ية المفعول فور توقيع الرئيس عليها، لكن في الغالب لا يكون للأمر بعض الأوامر التنفيذية تصبح سار
التنفيذي أي تأثير حتى تتخذ الوكالات الحكومية إجراءات إضافية، فقد يتطلب الأمر التنفيذي من
ير، أو إجراء تحقيق، أو إصدار لوائح جديدة، وهو ما قد يستغرق شهورًا أو وكالة فيدرالية إعداد تقر



حتى سنوات.

 في بعض الحالات، قد يحدد الأمر التنفيذي موعدًا نهائيًا (مثل مطالبة وكالة بإعداد توصية خلال
يومًا)، ولكن هذا الموعد ليس ملزمًا.

هـــــل تُعتـــــبر بعـــــض الأوامـــــر التنفيذيـــــة خرقًـــــا
للسلطات الممنوحة للرئيس؟

يُسيء الرئيــس اســتخدام الســلطة التنفيذيــة إذا أصــدر أوامــر تلــزم الحكومــة باتخــاذ إجــراءات غــير
يًا أو تخــالف القــوانين الفيدراليــة. في مثــل هــذه الحــالات، يجــب علــى المحــاكم مســموح بهــا دســتور
التــدخل لحمايــة ســيادة القــانون. ومــع ذلــك، قــد يكــون الأمــر التنفيــذي قانونيًــا، لكنــه يســبب ضررًا،

خاصة عندما يهدد الحريات المدنية وحقوق الإنسان.

على سبيل المثال، يرى الكثيرون أن الأوامر التنفيذية الصادرة مؤخرًا من إدارة ترامب الثانية تؤدي إلى
الفوضى، وتضعف العملية الديمقراطية، وتلحق الضرر بالفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، لا سيما أنها

تستهدف جهود التنوع والشمول وحقوق المواطنة بالولادة.

هل يمكن إيقاف الأوامر التنفيذية؟
نعم، وهناك عدة طرق لإلغاء الأوامر التنفيذية:

يمكن للكونغرس إصدار قانون يعكس أثر الأمر التنفيذي، شريطة أن يكون للكونغرس .1
ية لتنظيم القضية. السلطة الدستور

يمكن للمحكمة اعتبار الأمر التنفيذي غير قانوني إذا خالف الدستور أو قانونًا فيدراليًا. .2
يمكن لأي رئيس قادم إصدار أمر تنفيذي جديد يلغي أو يعدل أمرًا تنفيذيًا سابقًا. .3

الخلاصـة، تُعـد القـرارات التنفيذيـة أداة قويـة وفعالـة في يـد الرئيـس لمعالجـة القضايـا العاجلـة أو عنـد
انسداد الكونغرس أمام تمرير تشريعات جديدة، لكنها ليست مطلقة ولا تتجاوز القانون، إذ يمكن
يـق الكـونغرس، أو الطعـن إلغاؤهـا إذا تجـاوزت سـلطات الرئيـس أو خـالفت الدسـتور، وذلـك عـن طر

فيها قضائيًا، أو تعديلها من قبل الرؤساء اللاحقين.
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